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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

اعتراضات الشّیخ الحائري عل التُقابل القوي

[1] :مل الخَدشات قائلاَفإنّه قد است «الإجماع الهادم لوجوبها تعیین» ة إلهالموج ات الشّیخ الحائريالیلازلنا نَتحاور حول إش

1. الخامس: المظنون استناد الإجماع المذكور إل إجماع الشّيخ (الطّوس) و استناد إجماعه إل السيرة عل الاختصاص
بالخلفاء من المحقَّقين و الغاصبين (فبالتّال قد عمدت إجماعات العلماء إل إجماع الشّیخ الطّوس و هو أیضاً قد استَلمه من

السیرة العملیة، فلا یتحقّق ذاک الإجماع المستهدَف).

و لن سنُقابل هذه المقالة الجسورة المستعجبة منه فإنّ بضع الأعلام قد نطَقوا مسبقاً «بإجماع المسلمین» بلا علاقة بإجماع
:الشّیخ أساساً وذل

Ø نظیر ابن إدریس (598ق) قائلا: «نف الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك (بالمعصوم و منصوبه) و أنّ إجماع أهل الأعصار
عليه.»[2].

Ø و یضاهیه تنصیص المحقّق الرک (940ق) قائلا: «أجمع علماؤنا الإمامية ‐طبقةً بعد طبقة من عصر أئمتنا إل عصرنا هذا‐
عل انتفاء الوجوب العين ف زمان الغيبة»[3]

Ø و قد تَجاهر العّمة (726ق) قائلا: ««يشترط ف وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»

Ø بل الشّیخ أیضاً قد نسبه إل الفرقة قائلا: «و أيضاً عليه (وجوب الجمعة و صحتها) إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط
الجمعة الإمام أو من أمره»

فبالتّال سیستَبعد جدّاً أنّ بقیة الأعاظم بأسرهم قد تعبدوا فقلَّدوا «إجماع الشّیخ» من دون أن یتفوهوا باسم الشّیخ أبداً و أنّ
إجماعهم قد اقتُبِس منه!

2. السادس: أنّه لو كان ف البين شء (و دلیل) آخر لَذكروه ف كتبهم المعدّة لذلك، مع أنّ الصدوق قال ف أول الفقيه: «موفياً
(أي استَجمعت تماماً) عل جميع ما صنّفت ف معناه و اترجمه، و بالغت جهدي»[4] و اللين ف أول الاف: «أنّك تحب أن
يون عندك كتاب كافٍ يجمع ‐فيه‐ من جميع فنون علم الدّين، ما يتف به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و قد يسر اله و له
الحمد تأليف ما سألت، و أرجو أن يون بحيث توخَّيت»[5] و الشّيخ ف أول التّهذيب: «مشتملا عل أكثر الأحاديث الّت تتعلّق

بأحام الشّريعة و منبِهاً عل ما عداها، مما لا يشتمل عليه هذا التاب، إذا كان مقصوراً عل ما تضمنته الرسالة ‐المقنعة‐ من
الفتاوى»[6]. و لو كان بنائهم عل الاختصار لانوا يتركون ما يتّحد مضمونه بمضمون المذكور (أي لَتنَحوا عن المرویات
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المترادفة و المتقاربة) و لا يتركون الأصرح مضموناً ف المطلب (إذ یهمهم أن یفهِموا المستمع بالحم الصریح الجل فلم لم
یصرحوا بحمه التّعیین؟) كما هو واضح.»

و لن نُجیبه:

· أولا: إنّ الشّیخ اللین ‐مثلا‐ لم یستجلب کافّة الروایات إذ قد صرح بأنّه استَذکر ما یغن المتعلّم و المسترشد ‐و لیس أکثر‐.

· ثانیاً: أساساً لو سلَّمنا أنّ المجمعین القُدام قد اطَّلعوا «بوفور أخبار أخَر» و لنّهم قد اکتَفَوا بهذه المرویات المتوفّرة حالیاً إذ
اعتقَدوا بأنّها قد أبلَغت دلالتها المنجلیة للمطلوب، فلا یتحتَّم علیهم أن یستحضروا الروایات المصرِحة بأهدافهم و معتقَداتهم.

«و ما ف تقرير الطّباطبائ البروجردي ‐قدّس سره‐: من دلالة الإجماع عل وجود حجة غيرِ الأخبار المذكورة لوجود جوامع
أشار إليها[7] مما لا يرفع الوهن المذكور، فإنّ جميع ما ذكروه للمشايخ مذكورة ف مشيخة الفقيه، كالبزنط و الحسن بن فضال

و الحسن بن محبوب و ابن أب عمير، و قد صرح ف الفقيه أنّه أخذ التاب من المجامع المذكورة، فهل ترى أنّه ذكر الباب و
راجع المجامع و ذَكر بعض الأحاديث الّت لا دلالة فيها ‐تُعتمد‐ عل الاشتراط، و ترك الصريح منها؟ و لعمري إنّه بعيد غايتُه.»

ات المجامع» بل قد أشار إلأنّه «قد استَجلب کافّة مروی لم یدّع ‐افدوق ‐کالالفة بأنّ الشّیخ الصد إجابتنا السنّا نؤکو ل
م الشّرعیة للغرض اتّضاحاً للحوایات المؤدالر إثره قد اقتصر عل فعل ‐ینابیعه ‐لیس إ طلعنا علق روایاته و یّوثمشیخته لی

[8]:الدّقیق قائلا رافق المحقّق البروجرديالحقیق ی إنّ الحق ح، فبالتّالالأصر لو لم تُعدّ ه ّحت

«الأمر الثّان: تقسيم مسائل الفقه إل أصول و تفريعات: لا يخف أنّ رواياتنا معاشر الإمامية لم تن مقصورة عل ما ف التب
الأربعة بل كان كثير منها موجودةً ف الجوامع الأولية (أي الأصول الأربع مئة) كجامع عل بن الحم و ابن أب عمير و البزنط و

حسن بن عل بن فضال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثّلاثة ف جوامعهم فإذا عثرنا ف مسألة
عل إطباق أصحابنا و إجماعهم عل الفتوى ف كتبهم «المعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقّاة عن الأئمة» عليهم السلام مثل

كتب القدماء من أصحابنا نستشف من ذلك «وجود نص و أصل إليهم يداً بيد» .... و قد عثرنا ف أثناء تتبعنا عل مواضع كثيرة
يستشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص و أصل إليهم من دون أن يون منه ف الجوامع الّت بأيدينا عين و لا أثر.»

:ة اعتراضاته قائلابقی عدَّد الشّیخ الحائري ثم

السابع: تعارض ظاهر معاقد الإجماعات، فبعضها ظاهر ف الاشتراط ف الصحة كعبارة الخلاف (قائلا: «و مت أقيمت بغير أمره
لم تصح ») و بعضها ظاهر ف اشتراط الوجوب، و ليس (الإجماعُ المرکب) بعد التّعارض حجةً ف نف الثّالث كما ف الأخبار

(الّت تَضمحل بالإجماع) لعدم إطلاق ف البين يدل عل حجية الإجماع كما ف الأخبار، بل حجيته من باب الاطمئنان بوجود
ة الّتيرة العمليأنّ منشأه الحدس بالفتاوى من الس ة، و مع التّعارض (للإجماعین) لا يحصل الاطمئنان المذكور، بل يظنالحج

يأت اللام فيها.»

و لن سنَرفضه:

· أولا: إنّ ملاک حجیة الإجماع أن یشف «مقالة المعصوم» فلم لا یدلّينا الإجماع المرکب إلیها؟

و حرمتها أثناء ة إجماعاً و للوجوب العینحشترط «ترخیص المعصوم» للصثانیاً: بل لو سلَّمنا تعارض الإجماعین ‐أي ی ·



الغیبة إجماعاً‐ نبثَقت الطُّمئنینة لنف الرأي الثّالث –أي لا تُعدّ الجمعة مباحةً‐ فبالتّال سینهار وجوبها التّعیین فترة الغیبة إذن.

· ثالثاً: أساساً لا انصدام ف المیدان إذ لا تَتفاوت «صحة الجمعة عن وجوبها» فمقولة الشّیخ الطّوس: «بأنّها لا تصح» تُعادل
«انعدام وجوبها» أیضاً ‐و بالعس‐ فلا التّعبیرین ذوا نتاج موحد تماماً.

لاحتمال الوجوب عل ،الغنية و القاض إجماع الشّيخ و لا إجماع زمن الغيبة لا يناف ف الثّامن: أنّ الوجوب التّعيين»
ن من الخطبتَين، فلا ينافن تمم كل عل رائر، لأنّ معقده عدم الوجوب التّعيينإجماع الس المجتهد» (فحسب) بل و لا يناف»

الوجوب عل المجتهد.»

و لنّا لم نَعثُر عل قائل ملتزم بهذه التّفسیرة بل تُعدّ مجرد احتمالیة ‐لیست أکثر‐.

«التّاسع: أنّه عل فرض اقتضائه ذلك (انعدام التّعیینیة فترة الغیبة) لا يقتض عدم التّعيين عل تقدير العقد (لو انعقدت صلاة
الجمعة) فإنّ التّخير ف العقد مع وجوب السع عل تقديره (العقد) أحد القولين بين أصحاب القول بالتّخيير، بل ف الجواهر:

«قيل: إنّه أشهرهما»[9].

العاشر: إسناد الإجماع إل السيرة العملية (مدرکیاً) ف كلام المحقّق و العلامة و غيرهما، فراجع[10].

و لن سنُنازعه:

· أولا: لم تَتحدَّد بعض الإجماعات بالسیرة أساساً نظیر إجماع الشّیخ الطّوس حیث قد ابتدأ استدلاله ‐عل انعدام وجوبها
التّعیین فترةَ الغیبة‐ قائلا: «لا دلیل علیه» ثم استَعرض دلیلیة الإجماع و انعدام الخلاف و ثم استَمس روایةَ محمد بن مسلم و

أخیراً بالسیرة، فرغم أنّ بعض الفقهاء قد أناطوا الإجماع بالسیرة و لنّه لم ینحصر لدی الشّیخ و غیره.

· ثانیاً: لقد احتملنا قویاً ‐سیراً مع المحقّق البروجردي‐ بأنّ هناک روایات لم ینَله المجمعون بل قد بلغوه یداً بید و صدراً عن
صدر، فمحض موافقة أقاویلهم مع السیرة و الروایات لا یحصر الإجماع بهما.

· ثالثاً: إنّا قد تَبنَّینا تمامیة «الإجماع المدرک» بحیث لا تَنسلخ حجیته بحجة توفّر المدرک، فرغم أنّ المتأخّرین من الشّیخ الأعظم
قد جرحوه و أطاحوا به، و لن حتّ لو عرفنا منبعه لأوصلنا إل مقالة المعصوم جزماً إذ ربما تُعدّ الروایة ‐المتّأ علیها‐ ظنّیةَ
الصدور و الدّلالة و لن قد نال الإجماع القطعیة النّقیة تماماً، فبالتّال لا نُعان من عنصر «المدرکیة» إذ قد رسخنا حجیته کدلیل
اً»[11] بل لو استَقصغروياً و كذا صكبروي» ةً مستقلااً للرأي الشّهیر الّذي یعتقد زَیفَه کأنّه منعدِم‐ فأصبح حجمضاد‐ مستقل

المرء موارد الإجماع لَتوصل إل أنّ: أغلب الإجماعات المستَشهد بها ضمن الفقه هو أساساً من هذا النَّمط فقط، فلو انهارت
حجيةُ المدرك لانهارت أغلبية الإجماعات المتوفّرة حالیاً إذ أغلبها مدرك تماماً، بينما لا يلتزم المنرون ‐لحجية المدرك‐ بهذا

اللازم المشَوه فبالنّهایة لا مهرب لهم ف أغلب مجالات الفقه سوی التّشبث بهذا اللّون من الإجماع.[12]

---------------------------
.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری). ص76-77 قم، جماعة المدرسين ف .[1] حائری مرتض

[2] السرائر ٣٠٣:١.
.١٤٧:١-١٤٨ (ركرسائل ال) [3] صلاة الجمعة

[4] من لا يحضره الفقيه ج ١ مقدّمة المصنّف.



[5] الاف ج ١ خطبة التاب أواخرها.
[6] التهذيب، مقدّمة المصنّف.

.صلاة الجمعة و المسافر ص ٨ الأمر الثان اهر ف[7] البدر الز
[8] بروجردی حسین. البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر. ص18-21 قم ‐ ایران: متب آية اله العظم المنتظري.

[9] الجواهر ج ١١ ص ١٧٦.
[10] ص ٧٤.

:«المدرك مبحث «الإجماع [11] أساساً إنّ تاريخَ نشوء
‐ يعود إل زمان الشّيخ الأعظم الأنصاري رحمه اله، حيث قد أعدَم حجيتَه قائلا: «و بعض آخر منهم قد صرحوا بأنّ دعوى

الإجماع (ف كلمات الفقهاء المتقدّمين) مبنية عل كون مدارك المسألة إجماعيةٌ.» (انصارى، مرتض، «مطارح الأنظار»، ج ۳،
ص ۱۰۸).

‐ و قد التَحق به المحقق الخراسان قائلا: «و قد استدل علیه أيضا بوجهين آخرين الأول الإجماع القطع... و فيه أنه لا وجه
لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب عل الاعتبار لاحتمال أن يون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار علیه.» (خراسان، محمد كاظم،

«كفاية الأصول»، ص ۴۲۶).
‐ ثم استَتبعهما المحقق النائين قائلا: «اما دعوى الإجماع فلا مسرح لها... لاحتمال اعتماد المجمعين عل بعض الوجوه
المذكورة فلا يون اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم تعبداً.» (نائين، محمد حسين، «أجود التقريرات»، ج ۲، ص ۲۷۷).

،م العقل و هذه الأدلة.» (عراقا الإجماع فلا وثوق به لقوة احتمال كون مدرك المجمعين هو حو ام» :قائلا المحقّق العراق ثم ‐
ضياء الدّين، «نهاية الأفار»، ج ۳، ص ۴۷۵).

‐ و كذا راجِع التب التّالیةَ: (خمين، سيد روح اله، «تهذيب الأصول»، ج ۲، ص ۲۵۱). (تبريزى، جواد، «دروس ف مسائل
علم الأصول»، ج ۴، ص ۲۸۰‐۲۸۱). (لنران، محمد فاضل، «دراسات ف الأصول»، ج ۳، ص ۲۷۲). (شاهرودى، سيد

محمود، «نتائج الأفار ف الأصول»، ج ۳، ص ۱۹۹).
:أيضاً قائلا بهذه النّقطة الفقهاء ح بعض[12] كما قد صر

‐ «...فإذا فرضت حجيته مشروطة بعدم كونه معلوم المدرك أو محتمل المدرك لا يتحقّق المجال له إ ف فروض نادرة جدا...
فعلیه لا يبق المجال للإجماع ف الفقه أصلا، لأنّه ما من إجماع إ و ف قباله رواية موافقة لمدلوله.» (مصطفوى، سيد محمد

كاظم، «مائة قاعدة فقهية»، ص ۷‐۸).
‐ و سيراً مع هذا الاتّجاه الوجيه قد انتَهج بعض المعاصرين وجاهةَ الإجماع المدرك قائلا: «تنبيه ف حجية الإجماع المقيدِ

بالسببِ: لو بنينا عل أنّ الإجماعَ المستنَدَ إلیه ف كتبِ الأصحاب، عبارةٌ عن الاتّفاق المقرونِ و المقيدِ بالسببِ (و المدرك) فهو
أيضاً لا يضر، لأنّ الأثر المترتّب (وهو التوصل إل رأي المعصوم) عل نَقل السبب، لا يتضرر و لا ينتَف بانتفاء عدم ترتُّب الأثرِ

المخصوص به، و هو السبب، فمن كان يرى أنّ الاتفاق يشف عن الرأي و الفتوى أو السنَّة، يتمن من ذلك (الاتّال عل الإجماع
المدرك).» (خمين، سيد مصطف، «تحريرات ف الأصول»، ج ۶، ص ۳۷۲).

‐ و نعم ما أفاده الفقيه البارعُ المحقّق الشّيرازي قائلا: «و المدرك المعلوم الذي استند إلیه المجمعون أو بعضهم عل... أقسام:
[الف.] دلیل لفظ معتبر بنفسه، و لا إشال ف حجية هذا الإجماع، كالخبر الصحيح الذي يؤيده خبر صحيح آخر، فاجتماع

الحجج ‐عل نحو بما هو هو‐ لا مانع منه، إذ الحجج طرق و علامات، و لیست أسبابا و عللا حقيقية، حتّ يستحيل اجتماعها
عل المسبب الواحد، و المعلوم الواحد، كما لا يخف. فإذا كان ف مسألة إجماع، و كان أيضا خبر صحيح كامل من كل جهات

الحجية، كان الخبر حجة و كان الإجماع أيضا حجة...
[ب.] دلیل لفظ غير معتبر بنفسه، كالخبر الضعيف السند فإذا عمل به الأصحاب يون معتبرا عل المشهور المنصور. فإذا

استند المجمعون أو بعضهم إل خبر ضعيف السند، يون هذا الإجماع حجة، و الخبر أيضا يصير حجة، فيعمل باطلاقه أو عمومه
إن كان... و ما يقال: من أنّ جمع أمرين لا حجية لشء منهما لا يتولّد منهما الحجية، غير تام نقضا وحلا. نقضا: بالظنون

المجتمعة الموجبة للعلم. وحلا: بأنّ ملاك الحجية و هو التنجيز و الإعذار إذا تحقّق موضوعه تحقّقت الحجية، سواء كان تحقّقها
خبراء فن أنّ إجماع كل ت تحقّق الملاك‐ أم غير ذلك. مضافاً إلها مع بعض ‐فإذا انضمية لأفرادها بعضأمور لا حج من ضم



يجعل حدسهم موضوعا للتنجيز و الإعذار عند العقلاء، فهو بنفسه حجة... فالفقهاء إذا انعقد إجماعهم عل العمل بخبر ضعيف
السند، كان هذا الإجماع حجة، و أوجب حجية ذاك الخبر الضعيف ف نفسه.... و أما المدرك المحتمل الاستناد إلیه ‐ الأعم من
المظنون بالظن غير المعتبر ‐ فهو لا يسقطه عن الحجية بطريق أول، فتأمل.» (الشيرازى، سيد صادق، «بيان الأصول»، ج ۱،

ص ۳۴۱‐۳۴۷).
‐ و علی أن تُراجِع أیضاً إل مقالة الفقيه الفَحل: (الزنجان، سيد موس الشبيرى، «كتاب الناح»، ج ۲۰، ص ۶۴۱۹‐۶۴۲۲)


